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السید كرام ابراھیم
ضد

السید عامل اقلیم فاس.

باسم جلالة الملك

 مقرر

ان اللجنة الدستوریة الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1.77.176 بتاریخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مایو 1977 بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة
بالمجلس الاعلى ولا سیما الفصل 34 منھ.

بناء على الظھیر الشریف رقم  1.77.177 بتاریخ 20 جمادى الاولى1397 ( 9 مایو 1977 بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب
وانتخاب أعضائھ.

ونظرا للعریضة المقدمة من السید كرام ابراھیم والمسجلة بتاریخ 30 مایو 1977 بكتابة اللجنة الدستوریة والتي یلتمس بمقتضاھا الغاء الحكم
الصادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس والقاضي برفض ترشیحھ

وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السید احمد العلمي في تقریره
وحیث ان الغرفة الدستوریة یمكنھا ان ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقیق العرائض غیر المقبولة.

وحیث انھ بمقتضى الفصل 47 من الظھیر المشار الیھ أعلاه بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب وانتخاب أعضائھ وخاصة الفقرة
الاخیرة منھ فانھ لا یمكن أن ینازع في حكم المحكمة الابتدائیة على اثر النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات الا أمام الغرفة الدستوریة المحال علیھا

أمر الانتخاب.
وحیث ان قبول الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس یقتضي أن یقع طعن في انتخاب المرشح الفائز.

وبما ان الطاعن لم یطعن في انتخاب المرشح الفائز بالدائرة التي وقع فیھا رفض ترشیح الطاعن. كما أنھ وجھ دعواه قبل اعلان النتیجة.

وبذلك یكون طلبھ غیر مقبول

من أجــلــھ

تقرر اللجنة الدستوریة ما یلي:
1- عدم قبول طلب كرام ابراھیم

2- تبلیغ ھذا المقرر الى مجلس النواب.

بھذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستوریة الموقتة المتركبة من السید ابراھیم قدارة الرئیس الأول
للمجلس الاعلى بوصفھ رئیسا للجنة المذكورة ومن السید احمد مجید بنجلون الوكیل العام للملك بنفس المجلس ومن السید محمد عزیز الكرد ود ی
المحامي العام بنفس المجلس والمعین من طرف الوكیل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي وأحمد عاصم المستشارین بنفس

المجلسوالمعینین من طرف السید الرئیس الأول للمجلس الأعلى.

الرئیس    الوكیل العام للملك    المحامي العام

المستشار      المستشار


